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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  ندوة دولية حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص

        ٢٠١٤مارس / آذار٤-٣فيينا، 
  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الشراكات     

      بين القطاعين العام والخاص
       الجزء الثاني-ورقة مناقشة     
  المحتويات

 الصفحةقراتالف  
  ٣ ٧٥-١..................)تابع( بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص لأيِّ عمل آخرالمسائل الرئيسية  -ثالثاً

المواضيع الرئيسية المقترح إدراجها في النص التشريعي الخاص بالشراكات بين القطاعين العام   -باء
  ٣ ٦٢-١..........................................................................)تابع(والخاص 

  ٣ ١٤-١.........................وزيع المخاطر والدعم الحكوميتخطيط المشاريع، بما في ذلك ت  -٢  
  ٣ ٧-١...................................................تخطيط المشاريع وإعدادها  ‘١‘    
  ٥ ١٤-٨.............................................................توزيع المخاطر  ‘٢‘    
  ٣٤٧-١٥........................................................اختيار الشريك في المشروع  -٣  
  ٢٠٧-١٥.......................................................... إجراءات الاختيار  ‘١‘    
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  ٢٧١٠-٢٤...............................................عتراضآليات إعادة النظر والا  ‘٣‘    
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  ٢١  ٥٩..............................................................مسائل أخرى  ‘٢‘    
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  ٧٠٢٢-٦٣...................................................نص تشريعي يُعتزَم التوصية بهأيِّ طابع  -جيم
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   بشأن الشراكات  آخر عمللأيِّالمسائل الرئيسية   -ثالثاًً  
      )تابع(بين القطاعين العام والخاص في المستقبل     

  المواضيع الرئيسية المقترح إدراجها في النص التشريعي الخاص بالشراكات   - باء  
    )تابع(ام والخاص بين القطاعين الع

    تخطيط المشاريع، بما في ذلك توزيع المخاطر والدعم الحكومي  - ٢  
    تخطيط المشاريع وإعدادها  ‘١‘  

    لا توجد: التوصيات التشريعية ذات الصلة، الأحكام التشريعية النموذجية    
  ، في الفصل الأول، "تنسيق التدابير التحضيرية"، ١‐ الباب دال: الدليل التشريعي    

    "الإطار التشريعي والمؤسسي العام"
لة من القطاع الخاص توجيهـات عامـة بـشأن          وَّم صكوك مشاريع البنية التحتية المم     دِّتق  -١

تخطــيط المــشاريع وإعــدادها، ويبيّنــان العناصــر المهمــة للممارســة الفــضلى مــع التأكيــد بــصفة     
لدراسـات ينبغـي أن     تلـك ا  أنَّ  وتـشدد التوجيهـات علـى       . خاصة على أهمية دراسـات الجـدوى      

عـة مـن المـشروع والتكـاليف     قّالجوانب الاقتـصادية والماليـة مثـل المزايـا الاقتـصادية المتو       "تتضمن  
  )١(".رة والإيرادات المحتملة المرتقبة من تشغيل البنية التحتية والتأثير البيئي للمشروعدَّالمق
يـة، نظـرا لمعـدلات الفـشل      هذه الأحكام هي، مع ذلك، غير كاف       نَّر الخبراء من أ   ويحذِّ  -٢

والـتي تتجـاوز    (غير المقبولة للشراكات بين القطاعين العام والخاص المشاهدة في البلدان الناميـة             
وهـم يـشيرون إلى     ).  في المائة بعد مرور سنتين فقط على تشغيل المـشروع          ٥٠طبقاً للتقديرات   

ــة لا تأخــذ في الحــسبان علــى نحــو كــافٍ تكــا   أنَّ  ليف التخطــيط والإعــداد الميزانيــات الحكومي
 نَّويــضيفون أ.  العديـد مــن البلـدان لا تقــيِّم تلـك التكــاليف قبـل البــدء بالمـشروع     نَّالفعّـالين وأ 

ــديرات   ــاً للتق ــاج طبق ــر يحت ــع      الأم ــسنوية لجمي ــداد ال ــون دولار أمريكــي لتكــاليف الإع إلى بلي
يــا، وأنــه ينبغــي إنفــاق الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص التابعــة للبنــك الــدولي في أفريق

 مليـون دولار ينفـق، مـن        ٥٠ أقـل مـن      نَّ على إعداد دراسات الجـدوى، بيـد أ        معظم هذا المبلغ  
ق بـصورة غـير     نفـاق يطبَّ ـ  لإ ا نَّ علـى ذلـك، فـإ      ةًوعـلاو . لعمليـة، علـى تلـك الدراسـات       الناحية ا 

ــةمتــساوية، دون تنــسيق بــين القطاعــات المتعــدد   ــة تتفــاقم نَّوتــشير التقــارير إلى أ. ة المعني  الحال
ويذكر الممارسون عدم وجـود إطـار مناسـب لتخطـيط         . بسبب ضعف الإدارة والمصالح الذاتية    

                                                         
الإطار التشريعي "، في الفصل الأول، "تنسيق التدابير التحضيرية"، ١-، الباب دال٢٥ليل التشريعي، الفقرة الد  )1(  

  ".والمؤسسي العام
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المـشاريع وإعـدادها باعتبـاره أحــد مـواطن الـضعف الرئيـسية للأطــر المؤسـسية للـشراكات بــين         
كـم هـذه    وللقـوانين الـتي تح    ) التي يتناولها الجزء الأول من هـذه الورقـة        (القطاعين العام والخاص    

أيِّ ومن ثمّ يرى الخـبراء ضـرورة وجـود نهـج إلزامـي وأكثـر تفـصيلا في        . الشراكات بوجه عام 
  .اكات بين القطاعين العام والخاص تشريعي يوضع في المستقبل بشأن الشرنص
قـة مـن تجنـب فـشل المـشاريع تتجـاوز بكـثير               الوفورات المحقَّ  نَّويشير الخبراء أيضاً إلى أ      -٣

 بعيد تنسيق وتجميـع خـبرة المؤسـسات         حدٍّ يمكن إلى    وأنَّه والإعداد الجيدين،    تكاليف التخطيط 
الماليــة الدوليــة والممارســين في مجـــال سياســات التخطــيط والإعـــداد علــى المــستويين الـــوطني        

 )٢(ومن شأن الدروس المستفادة من هذه الخـبرة ومـن خـبرة أفرقـة العمـل ذات الـصلة                  . والدولي
 رسمية على الممارسات الفضلى القابلة التطبيـق علـى جميـع أشـكال     أن تساعد على إضفاء صفة   

الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعلى كافة الأطراف فيها، والمعـايير والتوجيهـات الـتي               
  .يمكن تطبيقها على نطاق واسع

وضـع خطـة    ) ١( :ن خطوات التخطيط والإعداد التي يمكن معالجتها ما يلـي         مَّوتتض  - ٤
  لتطــوير البنيــة التحتيــة، بمــا في ذلــك تــوفير الخــدمات العموميــة؛    ) وســطة الأجــلمت(رئيــسية 

ما يترتب على ذلك من تحديـد لأولويـات المـشاريع اسـتناداً إلى الأهـداف والاعتبـارات            ) ٢(
ــك؛       ــا إلى ذل ــة المــستدامة، وم ــأثيرات علــى التنمي ــة والت ــار المالي ــصادية والآث ــة الاقت   الاجتماعي

لاختيـار نـوع المـشروع، اسـتناداً إلى القـدرة            يدِّ مـن أجـل التـص      خطط لكـل مـشروع،    ) ٣(
ــدة      ــسلطة المتعاق ــة أو ال ــدرات الدول ــة وغيرهــا مــن ق ــاء،   (المالي ــصميم وبن ــدي، ت اشــتراء تقلي

شـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص، شـراكة       /ل مـن القطـاع الخـاص     وَّمشروع بنية تحتية مم ـ   
ــاز بــين القطــاعين العــام والخــاص   ــسوقية المخططــة لكــل مــشروع؛   ) ٤(؛ )امتي   التقــديرات ال

تقييم تجريه مختلف الجهات الفاعلة في المشاريع المنفردة وفقاً لمعايير محـددة، بمـا في ذلـك                 ) ٥(
  .مقتضيات الشفافية، على نحو يجسِّد نوع المشروع المعني

ائج واقتُــرح أيــضاً نــشر خطــط الهــدف منــها أن يُقــيَّم بطريقــة شــفَّافة مــدى تحقــق النت ــ   -٥
ــوع         ــار ن ــتي حــدَّدت اختي ــة ال ــة التقييمــات المالي ــشودة ومــدى دقَّ ــصادية المن ــة والاقت الاجتماعي

  .أدناه" المسائل الأخرى"و" الشفافية"وتُناقش هذه المسائل أيضاً في بابي . المشروع
 العـام  ينبالـشراكات بـين القطـاع     القـوانين الأحـدث الخاصـة   نَّويلاحظ الخبراء أيـضاً أ    -٦
تضمن أحكاما تتعلق باختيار المشاريع وتحديد أولويتها وتطويرهـا، وإن كـان يرتـأى              اص ت لخوا

وبالتـالي تحـاول الأطـراف المتعاقـدة       (هذه الأحكام تعتـبر عائقـاً أمـام تطـوير المـشاريع             أنَّ  أحياناً  
                                                         

  ./www.ppiaf.org، المرفق الاستشاري للبنية التحتية العمومية الممولة بمشاركة القطاع الخاصمثل   )2(  
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كمـا أُشـير    و  علـى ذلـك،    ةًوعـلاو ). بإجراءات اختيار غـير تنافـسية      التحايل عليها والاضطلاع  
يمكـن أن تـساعد علـى معالجـة بعـض       بالبنيـة التحتيـة   فـإنَّ أهميـة وجـود خطـة خاصـة       فـاً،   إليه آن 

  .جوانب الاقتراحات غير الملتمسة، كما يواصل بحثه في الباب الخاص بهذا الموضوع أدناه
التوصــيات الــتي تــرد في الــدليل التــشريعي بــشأن ضــمان التمويــل أنَّ وينــصح الخــبراء بــ  -٧

ة وتمكينها من التنسيق حسبما يكون مناسباً بشأن مـسائل العنايـة الواجبـة            الكافي للهيئات المعني  
ــضاً كأســاس للأحكــام      ــستخدم أي ــي أن تُ ــالي ينبغ ــداد الم ــواردة في   والإع نــص أيِّ الإضــافية ال

وسيـشكِّل نطـاق   . تشريعي يوضع في المستقبل بشأن الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص           
 جــرت مناقــشتها في الجــزء الأول مــن هــذه الورقــة اعتبــارا ذا ووظــائف المؤســسات المعنيــة الــتي

  .صلة في هذا السياق
    

    توزيع المخاطر  ‘٢‘  
    ١٢التوصية التشريعية ذات الصلة     
    لا توجد: الشراكات المحدودة الرئيسية    
  ، في الفصل الثاني، "مخاطر المشاريع وتوزيع المخاطر"الباب باء، : الدليل التشريعي    

    "المشاريع والدعم الحكوميمخاطر "
مـسألة توزيـع المخـاطر ينبغـي أن     أنَّ  مفادهـا  اقتراحـات  ٢٠١٣طُرحت في نـدوة عـام      -٨

نــص يوضــع في المــستقبل بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام  أيِّ تحظــى بتفــصيل أوســع في 
اص في الموضــوع اتــسم حــتى الآن بمرونــة قليلــة جــداً فيمــا يتعلــق بالقطــاع الخ ــ  أنَّ والخــاص، و

  الـدليل التـشريعي    أنَّ  و )٣(العديد من القوانين المعنية بالـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،             
  .ن توجيهاً كافياً بشأن بعض جوانب الموضوعمَّلا يتض

لمخاطر المشاريع التي تؤثر في مختلف الأطـراف         ويشرح الدليل التشريعي الفئات المختلفة      -٩
للطرف الأكثر قدرة على منع     ويوصي، كمبدأ عام، بأنه ينبغي     وأصحاب المصلحة في المشروع،   

أو علـى اتخـاذ خطـوات للحـدّ منـه أن يتحمـل       /حدوث الخطر أو على تحمّل تكاليفه أو عواقبه و      
 المبــدأ متّبــع علــى نطــاق واســع في النــصوص الدوليــة الأخــرى الخاصــة    وهــذا. الخطــر أو يتــدبره

وفي مبــادئ منظمــة التعــاون والتنميــة في الميـــدان     (بالــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص      
  ).الاقتصادي بشأن الإدارة العمومية للشراكات بين القطاعين العام والخاص الآنفة الذكر

                                                         
 في الجزء الأول ٨، الذي ورد ذكره في الحاشية Simmons and Simmons من تقرير ١-٥-٣ الباب ظر أيضاًان  )3(  

  .A/CN.9/819من ورقة المناقشة هذه، 
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ميـسورية   ومخـاطر   مثـل المخـاطر المتعلقـة بالطلـب        –بعـض المخـاطر     أنَّ  ويذكر الخـبراء      -١٠
أنَّ  أو تحديـدها أو قياسـها بـسهولة، و          هـي مخـاطر لا يمكـن اسـتبانتها         –التكلفة بالنـسبة للنـاس      

الأطــراف في شــراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص يمكــن أن تجــد لــبعض المخــاطر خــصائص     
لطـرف   بعض المخاطر هـي مخـاطر داخليـة بالنـسبة         أنَّ  ويشير الدليل التشريعي أيضاً إلى      . متباينة

ضها يخـرج عـن نطـاق    بع ـأنَّ واحد فقـط مـن أطـراف شـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص، و           
ــ ــالي لا يمكــن لأ  م أيٍّتحكُّ ــديرها  يِّ  مــن الأطــراف وبالت ــة  (طــرف أن ي أي أنهــا مخــاطر خارجي

.  يلـزم وجـود ترتيبـات خاصـة لمعالجتـها في اتفـاق المـشروع         ومـن ثمَّ  ). لجميع الأطـراف   بالنسبة
ن الاقتـصادي،   وأحد الأمثلة على المخاطر الخارجيـة، ذكرتـه منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدا                

  .التأمين ضد حدوثه، كخطر نشوب نزاع هو خطر الظرف القاهر الذي لا يُمكن
 التفاوض بشأن اتفاق المشروع والوثائق ذات الصلة سيكون عـاملاً حاسمـاً          نَّومن ثم، فإ    -١١

لضمان توزيع المخاطر على نحو ملائم، ولا سيّما في الحـالات الـتي يـصعب فيهـا تحديـد المخـاطر               
 تقييم المخاطر أمر معقّـد، وسـوف      نَّوإ. ما وُجدت خلافات حول توصيفها     ذلك، وحيث  وما إلى 

وقـد  (يكتنف الاتفـاق علـى الـثمن الـذي يُـدفع لنقـل المخـاطر في هـذه الحـالات صـعوبة شـديدة                         
يكون عاملا رئيسياً لتحديد ما إذا كانت شراكة ما بين القطاعين العام والخاص سـتتيح مـردوداً                 

وضع متطلبات أشد صرامة بشأن إجـراء دراسـات   أنَّ ويقترح الخبراء ). ر المطافللأموال في آخ 
جدوى أكثر تعمقاً وغيرها من المسائل المتصلة بتخطيط المشروع يمكـن أن يـساعد علـى تحـسين                   

نـص  أيِّ  استبانة المخاطر وتحديدها وقياسها وييـسّر عمليـة التفـاوض وبالتـالي ينبغـي اشـتراطه في                  
وهم يوصون، إضـافة    . المستقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص      تشريعي يوضع في    

  .إلى ذلك، بتحديد الصلة بين دراسات الجدوى وتقييم المخاطر بمزيد من الوضوح
بــصفة ) بــشأن توزيــع المخــاطر (١٢ويوصــي الخــبراء أيــضاً بمراعــاة التوصــية التــشريعية   -١٢

الـذي تـرد مناقـشته في    ( في التـشريعات والعقـود      خاصة لدى معالجة التوازن بين شـروط العقـد        
، وبـإدراج طرائـق تقاسـم المخـاطر الـتي تحـدث في شـروط                )أدنـاه الباب الخـاص بهـذا الموضـوع        

بـشأن الآثـار    ومن منظور السياسة العمومية، يُقترح أن تكون التوجيهات أشد وضوحاً      . العقد
المخــاطر فيهــا مــن الناحيــة النظريــة إلى الــسلبية علــى المــصلحة العموميــة في الحــالات الــتي تُنقــل 

الـسلطة المتعاقـدة قـد تتحملـها في آخـر      أنَّ القطاع الخاص، وإن كان هناك افتراض غير معلن ب ـ    
 وهذه الحالة يمكن أن تنشأ فيما يتعلق ببعض العواقب التي لا يمكـن الـسماح بحـدوثها                . المطاف

  .عملياً، مثل تعطّل خدمة ما
ن نفـسه في بعـض الحـالات تأمينـاً ذاتيـاً            يمكن للقطاع العام أن يـؤمِّ     وأشير أيضاً إلى أنه       -١٣

وفي . ضد المخاطر عـن طريـق تجميـع المخـاطر الـتي يمكـن أن تنـشأ في عملياتـه الواسـعة النطـاق                       
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مقابــل مخــاطر محــددة أمــراً  ودفــع مبلــغ حــالات كهــذه، يمكــن اعتبــار اســتبانة المخــاطر صــراحةً
المــسائل الــواردة في هــذه الفقــرة والفقــرة أنَّ ويقتــرح الخــبراء  )٤(.لمــصلحة العامــة متعارضــاً معــا

 يوضــع في المــستقبل، مــع الاســتفادة مــن شــتى أيِّ نــصالمزيــد مــن التطــوير في  الــسابقة تتطلــب
  .المصادر التي جرى تحديدها

ويناقش الدليل التـشريعي الـضمانات الحكوميـة وسـائر أشـكال الـدعم الـتي تـستهدف               -١٤
، )مثــل تعــويض المتــضررين عنــد حــدوث الخطــر وبنــود تحقيــق الاســتقرار   (ر الحــدّ مــن المخــاط 

الأمـر يحتـاج إلى زيـادة       أنَّ  وهنـا أيـضاً يقتـرح الخـبراء         . بالإضافة إلى اعتبـارات سياسـاتية معيّنـة       
 يوضع في المستقبل بشأن الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، عـن       أيِّ نص الإسهاب في   

إذا كان ينبغي توفير الدعم بخصوص المخاطر التي تمـسّ المـشروع علـى     طريق النظر، مثلا، فيما     
وما إذا كان ينبغي عدم السماح لهذا الدعم بتغطية المخـاطر الـتي تمـسّ الاقتـصاد                  وجه التحديد 

  .ومرة أخرى، يوصي الخبراء بربط الأحكام والتوجيهات صراحة بتخطيط المشروع. ككل
    

    اختيار الشريك في المشروع  - ٣  
    إجراءات الاختيار  ‘١‘  

     ٣٩‐ ١٨: التوصيات التشريعية ذات الصلة    
     ٢٧‐ ٥: الأحكام التشريعية النموذجية    
    " اختيار صاحب الامتياز"الفصل الثالث : الدليل التشريعي    

ــدوة عــام    -١٥ ــار مــشغِّ  نَّ أ٢٠١٣ذُكــر في ن ــسية في اختي ل المــشروع هــي   الخطــوات الرئي
والطرائـــق والتقنيـــات ) الكونـــسورتيومات(ة اتحـــادات الـــشركات الاختيـــار الأولي، ومـــشارك

ــرحلتين، المــصدر الواحــد، المفاوضــات    (المعتمــدة  ــة الواحــدة، إجــراءات الم ؛ )إجــراءات المرحل
وتنفــذ هــذه . ومقارنــة الاقتراحــات وتقييمهــا؛ وإشــعارات إرســاء العقــود؛ وحفــظ الــسجلات 

اعتبارهـا مبـادئ إرشـادية؛ كمـا أنهـا تخـضع            الخطوات في إطار الإنصاف والـشفافية والمنافـسة ب        
وتجــسِّد هــذه الخطــوات  ). ينــاقَش هــذا الجانــب في البــاب التــالي (لإعــادة النظــر أو الاعتــراض  

  .والمبادئ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 بوجـه عـام غـير ملائمـة للـشراكات بـين             إجراءات المناقصة التقليديـة هـي      نَّوقد أُقر بأ    -١٦

 قـانون الأونـسيترال النمـوذجي       نَّ أيـضاً إ   ٢٠١٣ وذُكر في نـدوة عـام        .القطاعين العام والخاص  
                                                         

  .PPP – A Decision-maker’s Guide”, Michael Burnett, EIPA, 2001, page 57“انظر   )4(  
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للاشــتراء العمــومي يــشمل مــا يُعتــبر، في جــوهره، نموذجــاً محــدثاً وكــاملاً لإجــراءات الاختيــار  
وتـسمى الطريقـة ذات     . الواردة في صكوك مشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص               

مثـل  (دة  ، وهـي متاحـة لاشـتراء بنـود وخـدمات معق ـ           "طلب الاقتراحات المقترن بحـوار    "الصلة  
  ).مشاريع البنية التحتية

مــشاريع البنيـة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع الخــاص   ن كــل صــك مــن صــكوكمَّويتـض   -١٧
أحكاما تفصيلية بشأن إجراءات الاختيار، وقد ترى الندوة أنـه ينبغـي توحيـد الأحكـام المعنيـة                  

د الأحكـام المتعلقـة بطلـب الاقتراحـات المقتـرن      سِّى القارئ، كما ينبغي تحديثها لتج  سهيلا عل ت
  .انون النموذجي للاشتراء العموميبحوار الواردة في الق

وتنطــوي هــذه الطريقــة علــى عمليــة مــن خطــوتين، وقــد صــممت بهــدف إيجــاد حلــول     -١٨
. تدامة وتـوفير احتياجـات الـبنى التحتيـة        مبتكرة للمسائل التقنية وتـشجيع عمليـات الاشـتراء المـس          

وهي تفسح المجال أمـام اقتـراح مختلـف الحلـول التقنيـة، كمـا تتـيح التفاعـل بـين الأطـراف بـشأن                      
بيد أنها لا تعالج جميع المسائل المتصلة بالاشـتراء الـتي قـد تكـون               . المسائل التقنية والقانونية والمالية   

وتتعلـق المـسائل الرئيـسية الأخـرى        .  العـام والخـاص    الشراكات بـين القطـاعين     ذات صلة بمشاريع  
بالحاجة إلى تحديـد الخـدمات المقدمـة وتأمينـها وتقييمهـا، وإبـرام عقـود الإنـشاء، وكيفيـة إجـراء                      

الأداء على مدى عمر المشروع، وكيفيـة مراعـاة        تشمل قياس  تقييمات عالية الجودة بأفضل سعر    
التعامل مـع المفاوضـات الأكثـر تعقيـداً الـتي تنـشأ       مصالح أصحاب المصلحة في تقديم الخدمات، و 

  .  فيما بين مجموعة أوسع من أطراف المشروع، بمن فيهم المقرضون– في إطار الاشتراء العمومي
بمرونـة نـسبية    وعلى المستوى الأكثر تفصيلاً، قد تتطلب بعض الالتزامات، الـتي تتـسم      -١٩

نـص تـشريعي مـستقبلي      أيِّ  سهاب عند تناولها في     بالاشتراء العمومي، مزيداً من الإ     فيما يتعلق 
مدى الإفـصاح عـن عقـد الاشـتراء          وهي تشمل . يُعنى بالشراكات بين القطاعين العام والخاص     

ــار مــشغل        ــرام اتفــاق المــشروع بعــد اختي ــة التمــاس العطــاءات، وضــرورة إب ــرح في مرحل المقت
 طبقـاً  أنهـا مُمكنـة   إلاَّ  نمـوذجي،   المفاوضات بشأن عقد الاشتراء في القـانون ال        تُحظر(المشروع  

ــوذجي     ــشريعي النم ــشريعي والحكــم الت ــدليل الت ــصح الخــبراء ب ــ ). ١٧لل ــب أنَّ وين ــر يتطل  الأم
انظـر في هـذا الــصدد   (لهـذه المـسائل بــالتزامن مـع النظـر في محتويـات اتفــاق المـشروع        التـصدي 

مـدى يمكـن للتعـديلات     أيِّ   ، وتحديـد إلى   )الباب أدناه المتعلق بالأحكام التـشريعية أو التعاقديـة        
المُدخلة على العقود وترتيبات التدخل من أجل المشروع أن تعـني إعـادة فـتح بـاب المنافـسة أو                    

وقـد يحتـاج الأمـر أيـضاً إلى التطـرق للحلـول             . قد تـشمل جوانـب أخـرى مـن عمليـة الاشـتراء            
تتنــاول تخطــيط المــصممة لتــوفير الــشفافية طــوال مــدة المــشروع الــتي نوقــشت في الأقــسام الــتي  

أعلاه والشفافية أدنـاه، مثـل إعـلان أغـراض المـشروع وأهدافـه               عمليات الاشتراء والتحضير لها   



 

V.14-00456 9 
 

  A/CN.9/820

، وذلـك مـن أجـل إتاحـة المجـال أمـام       )بما في ذلك الفوائـد الـتي تعـود علـى أصـحاب المـصلحة             (
  . المساءلة عن تقديم الخدمات وعن التشييد الفعلي

ــدوة عــام     -٢٠ ــه ينبغــي ٢٠١٣واتفــق المــشاركون في ن عــنى نــص مــستقبلي يُ يِّ لأ  علــى أن
ــستند إلى أســلوب الاشــتراء المــذكور أعــلاه،       ــام والخــاص أن ي ــشراكات بــين القطــاعين الع بال

لـة مـن    الاتساق في الإجراءات والضمانات في المشاريع سواءً أكانت مموَّ         وذلك من أجل كفالة   
م إلى اللجنـة وجهـات      دَّ تقريرهـا المق ـ   دوة تـود أن تـدرج في       الن ـ لَّولع ـ. الخـاص  القطاع العـام أو   

  .نظرها بشأن هذا الموضوع
    

    منح الأفضلية للمؤسسات المحلية  ‘٢‘  
    لا توجد: الأحكام التشريعية النموذجية/التوصيات التشريعية ذات الصلة    
  ، "الاختيار الأولي ومنح الأفضلية للمؤسسات المحلية "٤‐ الباب باء: الدليل التشريعي    

    "اختيار صاحب الامتياز" الثالث، في الفصل
ر الدليل التـشريعي إرشـادات عامـة بـشأن مـنح الأفـضلية للمؤسـسات المحليـة، مـع                    يوفِّ  -٢١

 مـنح   الإشارة إلى أنه بالرغم من سعي العديد مـن الـدول إلى اسـتخدام تلـك الإرشـادات، فـإنَّ                   
وعـلاوة علـى ذلـك، يـشير        . الأفضلية للمؤسسات المحلية يثير العديد من مسائل السياسة العامة        

ــشريعي إلى   ــدليل الت ــة       أنَّ ال ــة للدول ــات الدولي ــده الالتزام ــد تقي ــادات ق ــك الإرش ــتخدام تل اس
المشترعة، ويحيل إلى الأحكام الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمـومي لعـام             

الأســباب أنَّ ولاحــظ الخــبراء  .  والتعليقــات المــصاحبة بــشأن هــامش مــنح الأفــضلية     ١٩٩٤
الرئيسية وراء سعي الحكومات إلى منح الأفضلية للمؤسـسات المحليـة تتمثـل في تحقيـق أهـداف                  

تُنـاقش مـسألة العلاقـة بـين     (سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ودعم الأهـداف الإنمائيـة عمومـاً     
بــاب تلــك الأهــداف والــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص علــى نحــو أوســع أدنــاه، في ال  

المتعلق بأهمية الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في موضوع الـشراكات بـين القطـاعين     
وعلاوة على ذلك، قد يمثل منح الأفضلية للمؤسسات المحلية أداة مهمة لـدعم             ). العام والخاص 

شراكات القطاعين العام والخاص مع صغار المشغلين من القطـاع الخـاص، الأمـر الـذي نـوقش                  
  . الجزء الأول من هذه الورقةفي 
شـتراع  لاودليـل ا  ) ٢٠١١لعـام   (يتضمن القانون النموذجي الحالي للاشـتراء العمـومي           -٢٢

أحكاماً بشأن موضوع الأفضلية ومناقشة مستفيضة له ولغيره من الأدوات التي قد تـستخدمها              
 وتُمـنح مرونـة     .الدول سعياً منها إلى تحقيق أهـداف الـسياسات الاجتماعيـة والاقتـصادية تلـك              

في استخدام تلك الأدوات بقدر مـا تـسمح بـه الالتزامـات الدوليـة، كتلـك الـتي تنـشأ بموجـب             
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اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة المتعلــق بالاشــتراء الحكــومي وعنــد الاشــتراء باســتخدام قــروض   
أنَّ مـن   وتشمل التدابير آليات شفافية قويـة مـصممة للتأكـد           . مقدمة من الجهات المانحة الدولية    

التنفيـذ  أنَّ المشاركين المحتملين في هذه العملية يفهمون كيف ستنفذ الأهـداف خلالهـا، علمـاً ب ـ      
عنــد اتخــاذ قــرار بقــصر الاشــتراء علــى   : مرحلــة مــن المراحــل الأربــع التاليــة أيِّ قــد يحــدث في 

 وقـد  .للمتطلبـات وتقييمهـا   واسـتجابتها  الموردين المحليين وعند فحص وثـائق تأهيـل العطـاءات      
مت الأحكام أيضا لتمكين الدول من تنفيذ عمليات اشـتراء مـستدامة باسـتخدام الأدوات     صُمِّ

مثل برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة ومنظمـة التعـاون      (العملية التي وضعتها وكالات مانحة أخرى    
عينـها  متطلبات إلزامية تفـرض في دولـة ب      أيِّ  واستيعاب  ) والتنمية في الميدان الاقتصادي وغيرهما    

  ). مثل المتطلبات المتعلقة بالمعايير البيئية(
ــي      -٢٣ ــه ينبغ ــرى النــدوة أن ــد ت ــشراكات بــين      يِّ لأ وق ــستقبلي بــشأن ال ــشريعي م نــص ت

القطاعين العام والخاص أن يتبع هذا النهج، وإن كان تطبيقه في بيئة الـشراكات بـين القطـاعين        
مـن   فعلى سبيل المثال،  . ة الاشتراء العمومي  العام والخاص أكثر تعقيداً بكثير من تطبيقه في حال        

لمعــايير التقيــيم وتقــديم   بالنــسبة الــصعب للغايــة تطبيــق بنــد مــنح الأفــضلية للمؤســسات المحليــة   
الأمـر  أنَّ  وعلاوة علـى ذلـك، ينـصح الخـبراء ب ـ         . الخدمات التي يغلب عليها الطابع غير السعري      

 القطـاعين العـام والخـاص، وذلـك     وضع إرشـادات مفـصَّلة في سـياق الـشراكات بـين          سيقتضي
لجميع مراحل دورة المشروع، وأنه ينبغـي        بالنظر إلى التزامات الخدمة العمومية وتبعاتها بالنسبة      

لهذه الإرشادات أن تتضمن أمثلة واضـحة مثـل كيفيـة اسـتخدام الأحكـام الاجتماعيـة وغيرهـا                   
  . الح الفقراءمن تدابير تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمشاريع الموجهة لص

    
    آليات إعادة النظر والاعتراض  ‘٣‘  

    ٣٩: التوصية التشريعية ذات الصلة    
    ٢٧: الحكم التشريعي النموذجي    
  ، في الفصل الثالث "إجراءات إعادة النظر: "الباب الأول: الدليل التشريعي    

    "اختيار صاحب الامتياز"
لــة مــن القطــاع الخــاص توصــيات عامــة  مــشاريع البنيــة التحتيــة الممو ن صــكوكمَّتتــض  -٢٤

بشأن آليات إعادة النظر والاعتراض، أي المنازعات الناشئة عن عملية الاختيـار في الـشراكات               
المختلفة عن المنازعات التي تنشأ عقب إرساء العقود، الـتي يجـري            (بين القطاعين العام والخاص     

 ٢٠١٣لى تلـك الآليـات في نـدوة عـام           وأشـير إ  ). تناولها في الباب المتعلـق بهـذا الموضـوع أدنـاه          
كأمثلة للمجالات الخاصـة بتنظـيم الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص الـتي سـيكون مـن                      
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المناسب مواءمتها مع قوانين الاشتراء العمومي، حيث إنها تنطبق في سـياقي الاشـتراء العمـومي                
  .طاعين العام والخاص على حد سواءوالشراكات بين الق

ن القــانون النمــوذجي للاشــتراء العمــومي فــصلاً يــضم أحكامــاً شــاملة بــشأن    مَّويتــض  -٢٥
مــشاريع  إعـادة النظـر والاعتــراض، وهـي تنفــذ المبـادئ الأساســية المنـصوص عليهــا في صـكوك      

وتتـيح تلـك الأحكـام ثلاثـة أنـواع مـن الاعتراضـات        . البنية التحتية الممولة من القطـاع الخـاص      
). أو إلى الـسلطات القـضائية     /أو إلى هيئـة مـستقلة و      /ة المشترية و  الاعتراضات المقدمة إلى الجه   (

  . سبل انتصاف للموردين المتضررينوينص ذلك الفصل أيضاً على
لــتلائم النظــام  وقــد صــيغت تلــك الأحكــام بمرونــة، وبالتــالي يحتــاج الأمــر إلى تكييفهــا  -٢٦

وقد وُسِّع نطاق تلـك     . بشتراع المصاحِ لاالقانوني للدولة المشترعة، كما هو موضح في دليل ا        
لتمكين المستثمرين والأطـراف الأخـرى في الـشراكات بـين القطـاعين العـام                الأحكام بما يكفي  

وصُمِّم ذلك الفصل لتنفيذ شروط اتفاقية الأمـم المتحـدة          . والخاص من استخدام الآليات المعنية    
 لـك شـرط الاسـتئناف ضـد       لمكافحة الفساد المتعلقة بآليات إعـادة النظـر والاسـتئناف، بمـا في ذ             

  . القرارات المتعلقة بالاعتراض الصادرة عن المحاكم الابتدائية
ــيح للأطــراف في شــراكة بــين     لَّومــن ثم، لع ــ  -٢٧ ــه ينبغــي إدراج حكــم يت ــدوة تــرى أن  الن

نــص أيِّ القطــاعين العــام والخــاص الاســتفادة مــن آليــة الاعتــراض علــى عمليــات الاشــتراء في   
  .اعين العام والخاص يعد مستقبلاًلقطمتعلق بالشراكات بين ا

    
    الاقتراحات غير الملتمسة   ‘٤‘  

    ٣٥‐ ٣٠: التوصيات التشريعية: راجعالم    
    ٢٣‐ ٢٠الأحكام : لنموذجيةالأحكام التشريعية ا    
     ١١٧‐ ٩٧، الفقرات "الاقتراحات غير الملتمسة: "الفصل الثالث، الباب هاء: الدليل    

 الاقتراحــات غــير الملتمــسة تمثــل قــضايا مــثيرة للجــدل في معظــم    نَّأشــار الخــبراء إلى أ  -٢٨
قلَّة من المشاريع التي نفذت في العقد الأخير علـى أسـاس اقتراحـات غـير ملتمـسة           أنَّ  البلدان، و 

  .تطورت على نحو مُرضٍ
ــشأن         -٢٩ ــول الاقتراحــات غــير الملتمــسة ب ــضييق نطــاق قب ــه ينبغــي ت ــضاً أن ــرون أي وهــم ي

حتية بين القطاعين العام والخاص المقترنة بتقديم خدمات، وذلـك اسـتناداً إلى             شراكات البنية الت  
ــواردة في صــكوك  ــة ال ــة مــن القطــاع الخــاص    الإرشــادات الحالي ــة الممول . مــشاريع البنيــة التحتي

 علـى جـواز     – التي يرى الخبراء أنها تمثل أفـضل الممارسـات           –وباختصار، تنص تلك الأحكام     
لتمسة التي يُدَّعى أنها تنطوي علـى اسـتخدام مفـاهيم أو تكنولوجيـات              قبول الاقتراحات غير الم   
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جديدة، وعدم قبول الاقتراحات غير الملتمـسة الـتي يُـدَّعى أنهـا تتـصدى لحاجـة غـير محـددة إلى                     
الـسلطة المتعاقـدة لـن تكـون        أنَّ  ومن الأسباب التي تبرر استبعاد الاقتراحات الأخيرة        . بنية تحتية 

قـدرتها علـى تحمـل      أنَّ  ما إذا كانت احتياجاتها ستلبى علـى نحـو ملائـم، كمـا              قادرة على تقييم    
انظـر أيـضا البـاب      (تكاليف المشاريع الأخرى المدرجة في خطة الاستثمار يمكـن أن تتـأثر سـلباً               

  ). وإعدادها أعلاه المعني بتخطيط المشاريع
في المــصلحة العامــة   غــير ملــتمس اقتــراحن يــصبَّ مجــرد احتمــال أنَّويلاحــظ الخــبراء أ  -٣٠

. بالتفاوض المباشـر دون منافـسة      ليس كافياً للسماح  ) أي يلبي حاجة لم تكن مستبانة من قبل       (
  الأمر يحتاج إلى إدراج حكم إضـافي يتنـاول مـا إذا كـان مـن الممكـن               نَّبأ يوصون كذلك  وهم

  .افسةشكل من أشكال المنأيِّ ة دون حال من الأحوال قبول اقتراحات غير ملتمسأيِّ ب
أيـضاً علـى أنـه إذا اعتُـبر          مشاريع البنية التحتية الممولة مـن القطـاع الخـاص          صكوك وتنص  -٣١

موضوع اقتراح غير ملتمس مشروعاً يصب في المـصلحة العامـة ولكنـه لا ينطـوي علـى مفـاهيم أو                     
طة تكنولوجيات جديدة، أو أنه ليس مشمولاً بحقوق الملكية الفكريـة أو حقـوق مماثلـة، جـاز للـسل                  

ــة     ــار التنافــسية العادي ــإجراءات الاختي ــشرع ب ــستمر في المــشروع بــشرط أن ت ــدة أن ت أنَّ إلاَّ . المتعاق
الحكومـة بـشأن      الاقتـراح الـذي لا ينـدرج ضـمن خطـة           نَّب الأخيرة، في هذا الشأن، تبين أ      التجار

يـصب في المـصلحة     ومـا تـستتبعه مـن ترتيبـات بنـود الميزانيـة لا ينبغـي عمومـاً اعتبـاره                     البنية التحتيـة  
  .فينبغي حدوث ظروف استثنائية قبل أن يمكن مواصلة النظر فيه :العامة
إجـراءات الاختيـار    أنَّ   على ذلك، يتفق الخبراء مع توصيات الـدليل التـشريعي ب ـ           ةًوعلاو  -٣٢

العاديـــة قـــد تتطلـــب بعـــض التعـــديل في الحـــالات الـــتي تتـــضمن الاقتراحـــات فيهـــا مفـــاهيم أو   
فعلى سبيل المثال، يجـوز للـسلطة المتعاقـدة أن تنـشر وصـفاً لعناصـر النـاتج        . تكنولوجيات جديدة 

ــها للحــصول علــى اقتراحــات منافــسة    ــراح، ســعياً من هــذا أنَّ ويــضيف الخــبراء . الأساســية للاقت
 الخـاص  بمعنـاه الـوارد في أسـلوب الاشـتراء الموصـوف في البـاب             (الإجراء يمكن أن يشمل الحـوار       

، بما في ذلك إدراج حكم يقضي بمنح مقدم الاقتـراح الأصـلي مكافـأة        )هباختيار الإجراءات أعلا  
 هــذه العمليــة ليــست بــسيطة، حــتى في وجــود      نَّويلاحــظ الخــبراء أ  . عليــه الاختيــار إذا وقــع 

  . الحالية تحتاج إلى بعض التدعيم الأحكامنَّ وأ)٥(،الإرشادات الحالية بشأن اتباع هذا النهج
ــراح غــير م    -٣٣ ــتمس ينطــوي وإذا كــان اقت ــإ    ل ــة حــصرية، ف ــة فكري ــوق ملكي ــى حق  نَّ عل

الأحكام الحالية تتيح للسلطة التفـاوض مباشـرة مـع مقـدم الاقتـراح، وإن كانـت هنـاك توصـية             
ويـشير الخـبراء إلى أنـه إذا كـان          . بالإجراءات التنافسية  عامة بالسعي، قدر الإمكان، إلى الأخذ     

                                                         
، وهو )ميثاق الحوار التنافسي ("Competitive Dialogue Charter, IGD January 2007 "انظر، على سبيل المثال،  )5(  

، www.fondation-igd.org/files/pdf/The%20Competitive%20Dialogue%20Charter%20%204.pdfمتاح في الموقع 
  .والفصل الخامس في دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
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ــة مــن   الاقتــراح متعلــق بمــشروع  ــة ممول ــة تحتي شــراكة بــين القطــاعين العــام  /القطــاع الخــاصبني
والخاص، فقد تنطبق قوانين الاشتراء بشأن الإجـراءات، علـى الـرغم مـن أنهـا عـادة مـا تـسمح                      

ــاوض المباشــر   ــين       (بالتف ــشراكات ب ــانوني الاشــتراء وال ــين ق ــداخل المحتمــل ب ــسألة الت ــاقَش م تُن
ضيف الخــبراء أنــه يلــزم إدراج ويــ). القطــاعين العــام والخــاص في الجــزء الأول مــن هــذه الورقــة

  .نوع من الاقتراحات غير الملتمسةالمزيد من التفاصيل بشأن هذا ال
ــة مــن القطــاع      أحكــام صــكوك نَّأ ويخلــص الخــبراء إلى   -٣٤ ــة الممول ــة التحتي مــشاريع البني

. الخاص بشأن هذا الموضوع عموماً قد أثبتت، بعد تجارب عقد مـن الـزمن، أنهـا عادلـة وقويـة                  
ــإجراء  وهــم لا  ــواردة في     أيِّ يوصــون ب ــز الأحكــام ال ــد وتعزي ــا بتوطي تعــديلات أساســية، وإنم

. د التطــورات الــتي طــرأت علــى الممارســةسِّلثلاثــة وتحــديثها حــسب الــضرورة لتجــالــصكوك ا
وتشمل تلك التطورات، بالإضـافة إلى المـسائل المـذكورة أعـلاه، المزيـد مـن الإجـراءات بـشأن                    

بمعـنى أنـه يقتـرح مفـاهيم     " فريـداً "ما يصب في المصلحة العامة وكـان       تحديد ما إذا كان اقتراح      
وفيمـــا يتعلـــق . أو تكنولوجيـــات جديـــدة، بمـــا في ذلـــك تـــوفير التوازنـــات المؤســـسية اللازمـــة

نـص مـستقبلي لمـسائل مـن        أيِّ  ي في   دِّيمكـن التـص    الاقتراحات غـير الملتمـسة،     بإجراءات تناول 
دم الاقتـراح الأصـلي مكافـأة علـى الاقتـراح، وتـسديد             ومـنح مق ـ   الاعتراضات السويسرية  قبيل

  ).بإجراءات اختيارمن أجل القيام مه دِّ مقأو تمويل(تكاليف إعداد الاقتراح الأصلي 
    

    اتفاق المشروع وتشغيله  - ٤  
    في التشريع أو العقدالحكم الوارد   ‘١‘  

    ٤٠، ١٢: يعية الأساسية ذات الصلةالتوصيات التشر    
    ٢٨الحكم : شريعية النموذجيةم التالأحكا    
 ، في الفصل الرابع،"الأحكام العامة لاتفاق المشروع"الباب ألف، : الدليل التشريعي    

    " الإطار التشريعي واتفاق المشروع: تشييد البنية التحتية وتشغيلها"
 الـيقين القـانوني شـرط مـسبق لـضمان الاسـتثمار في الـشراكات بـين                  نَّم بـه أ   من المسلَّ   -٣٥
وتُحـدد صـكوك مـشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص                  . لقطاعين العام والخـاص   ا

 نـص القـوانين علـى مـضمون الاتفـاق           ى مـد  نَّرحة لاتفاق المـشروع، وتـشير إلى أ       مضامين مقت 
وتـشمل النقــاط المحـسوبة لـصالح وجـود حكـم تـشريعي تحقيــق       . يتفـاوت مـن دولـة إلى أخـرى    

توفير المرونـة للمفاوضـات هـي       أنَّ  وطول مدتها، في حين      المفاوضاتالاتساق والحد من نطاق     
  .من النقاط المحسوبة لصالح وجود حكم تعاقدي
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 يختلف الخبراء بشأن التوازن المناسـب بـين هـذين النـهجين، فـإنهم يتفقـون علـى         وبينما  -٣٦
 لمعــاملات التجاريــةحريـة التعاقــد شــديدة الأهميـة في ا  أنَّ الـنظم القانونيــة تعتـبر بــشكل عــام   أنَّ 

. وأنــه يــتعين تقييــدها مــن أجــل حمايــة الطــرف الأضــعف في تلــك المعــاملات والمــصلحة العامــة 
الحــد مــن مــسؤولية الطــرف   وتــشمل أمثلتــها بنــود . وهــذه القيــود موجــودة منــذ عــدة عقــود  

ل وهو أحد مجالات القانون التي تشهد توسعاً في أوروبا، علـى سـبي      (المقصِّر، وحماية المستهلك    
ــة       ــة عام ــهائي لخدم ــستخدم الن ــة الم ــشمل حماي ــتي يمكــن أن ت ــال، وال ــى   )المث ــود عل ــرض قي ، وف

وتوجـد مثـل هـذه    . الخوصصة وعلى حقوق الملكية الكاملة من خلال خطـط الـشراء الإلزامـي       
والمــدني، بــصرف النظــر عــن تــدوين قــانون العقــود أو وجــود   القــانون العــام الأحكــام في نظــم

  . تحكم الاتفاقات التعاقدية بين القطاعين العام والخاصمجموعة قوانين منفصلة 
 والمعمَّمـة ماً  دَّ المبادئ القانونية الأساسية الملزمـة، الموضـوعة مق ـ        نَّم به عموماً أ   لَّومن المس   - ٣٧

على كافة الأطراف المعنية، والمبادئ الأساسية لتفسير العقود ضرورية لنجـاح معظـم الـشراكات               
ب الطبيعة الطويلة الأجل لهذه الشراكات أحكامـاً تعاقديـة        لَّوتتط )٦(.لخاصبين القطاعين العام وا   

بــشأن مــسائل تتــراوح بــين حــق الــسلطة المتعاقــدة في تعــديل الــشروط التعاقديــة أو إنهــاء العقــد،  
ــة إذا         ــتثنائية إلزامي ــراءات اس ــاذ إج ــتثنائية واتخ ــصادية الاس ــروف الاقت ــضات في الظ ــديم تعوي وتق

وأحيانــاً تكــون الخــصائص الرئيــسية للخدمــة العموميــة ونطاقهــا مــن  . وميــةتعطلــت الخدمــة العم
  ).فيُّوعدم التمييز والاستمرارية والتكتحديد التعريفات : على سبيل المثال(مسألة أساسية 

ف مـن هـذا   فِّتعاقدية لا لزوم لها، وإن كان يخومن ناحية أخرى، أُقر باحتمال وضع قيود       -٣٨
ى أطـراف الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص أن تكـون دائمـاً قـادرة                    الاحتمال أنه يتعيّن عل ـ   

ويُـشار أحيانـاً إلى   .  اتفاقها يستطيع الوفاء بمصلحة المجتمع والمصلحة العامـة بوجـه عـام      نَّأ على بيان 
  )٧().على سبيل المثال، في صناعة التعدين" (ترخيصاً اجتماعياً بالتنفيذ" هذا المفهوم باعتباره

                                                         
 وزارة المالية، المملكة المتحدة، ،"A new approach to public private partnerships "نظر، على سبيل المثال،ا  )6(  

 ؛ متاح على الموقع الشبكي٢٠١٢ديسمبر /لالأو كانون
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205112/pf2_infrastructure_

new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf ."Infrastructure productivity: How to save $1 

trillion a year"، McKinsey Global Institute ،متاح على الموقع الشبكي ٢٠١٣يناير /كانون الثاني ،
www.mckinsey.com/insights/engineering_construction/ infrastructure_productivityدان على كّ، اللذين يؤ

ما لصناديق المعاشات من أهمية في تمويل مشاريع البنية التحتية العمومية والشراكات بين القطاعين العام 
  .والخاص إذا وجدت أطر قانونية وممارسات جيدة ملاءمة

تشرين ، Conflict and Coexistence in the Extractive Industries”, Chatham House“ انظر، على سبيل المثال،  )7(  
 .www.chathamhouse.org/publications/papers/view/195670، متاح على الموقع الشبكي ٢٠١٣نوفمبر /الثاني
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ــارات المختلفــة في     كــذا، وه  -٣٩ ــه الاعتب ــول المقترحــة، ممــا يُجــسِّد في جــزء من تتفــاوت الحل
لــة مــن القطــاع وَّاص، ومــشاريع البنيــة التحتيــة الممشــراكات الامتيــاز بــين القطــاعين العــام والخ ــ

وفي شــراكات الامتيــاز بــين القطــاعين العــام  . الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص /الخــاص
الافتقــار إلى الخــبرات في البلــدان الناميــة علــى وجــه الخــصوص أنــه لا توجــد        والخــاص، يُــبين  

فالعديد من الشروط، اللازمة لنجـاح المـشروع علـى المـدى الطويـل،              : مفاوضات سهلة وبسيطة  
ومـن ناحيـة أخـرى، فيمـا     . تتعارض أيضاً مع قانون العقود ومع الثقافة القانونية للسلطة المتعاقدة   

الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص،        /ة التحتية الممولة من القطاع الخاص     يتعلق بمشاريع البني  
ثمة حاجة أقل إلى مجموعة كبيرة من أحكام قـانون العقـود            أنَّ  تُشير الجوانب المالية للمشروع إلى      

العام الإلزامية أو التفسيرية لنجاح هذه المشاريع على المدى الطويل، وإن كان ذلك يعتمـد علـى            
  .يفاء مناخ الاستثمار ولوائح حماية الاستثمار لمعايير معينةمدى است

 صكوك مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص تتـضمن           نَّويُشير الخبراء إلى أ     -٤٠
ومـن أمثلـة    : عدة عناصر يمكن أن تكـون الأسـاس لأحكـام تـشريعية بـشأن الـشروط التعاقديـة                 

شريعية النموذجيـة بـشأن التزامـات صـاحب الامتيـاز،           ذلك التوصيات التشريعية والأحكـام الت ـ     
ومــدة العقــد وتمديــده، والتعــويض بــسبب التغــييرات التــشريعية، وتعــديل العقــد، والإنهــاء مــن   
جانــب الــسلطة المتعاقــدة، وجمــع التعريفــات ومراجعتــها، وتنــاول الموجــودات ونقلــها، ونقــل    

 ثمـة   مـر يحتـاج إلى أحكـام إضـافية، فـإنَّ          الأأنَّ  وعلـى الـرغم مـن       . الحصة الغالبة، ومـا إلى ذلـك      
مادة مستمدة من الصكوك ومن واقـع الممارسـة تكفـي لتحديـد مبـادئ ذات طبيعـة عالميـة إلى                     
حد مـا لنجـاح الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، وهـي تُمثـل نـسبة كـبيرة مـن جميـع                           

  .ستدامة من هذا القبيلاتفاقات للشراكة المأيِّ الحقوق والالتزامات التعاقدية الواردة في 
    

  )٨(اعات التي تنشأ بعد إرساء العقدز الن  ‘٢‘  
  

    ٧١‐ ٦٩التوصيات التشريعية : الإحالة المرجعية    
    ٥١ و٥٠ و٤٩الأحكام : الأحكام التشريعية النموذجية    
، من الفصل "الطعن في قرارات هيئة الرقابة التنظيمية "٦‐ البند هاء: الدليل التشريعي    

    زاعات تسوية الن: ؛ الفصل السادس"الإطار التشريعي والمؤسسي العام"الأول، 
زاعـات باعتبارهـا إحـدى القـضايا           إلى مسألة تـسوية الـن      ٢٠١٢أشارت اللجنة في عام       -٤١

زاعـات    المطروحة، كما أُحيطت علماً بتوصية تقترح أن تضع الأونسيترال نظاماً وطنياً لمنـع الـن              
                                                         

  .آليات إعادة النظر والاعتراضالباب الخاص بزاعات التي تنشأ قبل إرساء العقد، انظر  فيما يخص الن  )8(  
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كــام الفــصل الــسادس مــن الــدليل التــشريعي، وأن تنظــر في اختيــار  وتــسويتها بالاســتناد إلى أح
زاعــات وفقــاً للمقترحــات   العمــل بــشأن تــسوية الــنيُواصَــلورأت اللجنــة أن . المحفــل المناســب

فيينـا،  " (قانون عصري للتجارة العالميـة    " تحت عنوان    ٢٠٠٧المقدمة في مؤتمر الأونسيترال لعام      
  )٩().٢٠٠٧ يوليه/ تموز١٢-٩

من التوصيات الرئيسية الصادرة عن المـؤتمر المـذكور تطـوير القـدرات المحليـة للتعامـل                 و  -٤٢
زاعات في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع قـانون نمـوذجي يـشمل                 مع الن 

زاعـات أيـضاً عـن طريـق تـوفير            وسـوف يُـدعَم منـع نـشوء الـن         . زاعات وآليات وقائيـة     تسوية الن 
  .فرصة للمستثمرين لتقديم تعليقات بشأن وضع القواعد واللوائح التنظيمية التي تسري عليهم

وتوصي صكوك مشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص بتـسوية التراعـات            -٤٣
لجـة شـكاوى    بين السلطة المتعاقدة وصـاحب الامتيـاز ضـمن اتفـاق المـشروع؛ ووضـع آليـة لمعا                 

الزبــائن والمــستخدمين؛ وأن يكــون لــصاحب الامتيــاز والأطــراف الأخــرى في مــشروع حريــة   
  .زاعات التي يرغبونها اختيار آلية تسوية الن

 التوصيات أعلاه والإرشادات الواردة في الدليل التـشريعي غـير      نَّوأُشير في المؤتمر إلى أ      -٤٤
ات الــتي يمكــن أن تنــشأ في ســياق الــشراكات بــين  زاعــ كافيــة لمعالجــة الأنــواع العديــدة مــن الــن 

فهيكــل هــذه الــشراكات المُبــيّن في البنــد المعــني بالتنــازع في المــصالح  . القطــاعين العــام والخــاص
الوارد في القسم الأول مـن هـذه الورقـة يـؤدي إلى تعـدد الاتفاقـات القانونيـة المترابطـة بعـضها                       

الرعايــة، إلى /ريع، واتفاقــات حيــازة الأســهممــن اتفاقــات المــشا: بــبعض في كــثير مــن الأحيــان
مختلف اتفاقـات القـروض، والاتفاقـات المتعلقـة بتـصميم المرافـق وبنائهـا وتـشغيلها والاتفاقـات                   

  .، واتفاقات التعاقد من الباطن، وغيرها)الكونسورتيومات(الخاصة باتحادات الشركات 
ــدوة ا    -٤٥ ــر الن ــام  وأشــار تقري ــدة في ع ــضاً إلى٢٠١٣لمنعق ــة   نَّ أ أي ــشاريع البني  صــكوك م

التحتية الممولة من القطاع الخاص لا تكفي للتـصدي لهـذه المجموعـات المختلفـة مـن الاتفاقـات              
ما ينتج عـن ذلـك مـن       أنَّ  د التقرير على    دَّوش. في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص      

ت قـد تنتقـل مـن اتفـاق إلى          تعقّد للعلاقات القانونية يجعل من المحتمل بشكل كبير نشوء نزاعـا          
ومن أمثلة التراعات التي اعتُبر أنهـا لم تعـالج علـى نحـو كـاف في الـصكوك التراعـات بـين                       . آخر

زاعـات بـين الهيئـات الخاصـة الغـرض ومقاوليهـا والمتعاقـدين معهـا مـن                    المنظمين والمشغلين، والن  
ن تنــشأ مثــل هــذه   ويمكــن أ). بــشأن عناصــر التــصميم والبنــاء، علــى ســبيل المثــال      (البــاطن 

                                                         
-www.uncitral.org/pdf/english/congress/09 ي انظر وقائع المؤتمر، الفصل الخامس؛ متاحة في الموقع الشبك  )9(  

83930_Ebook.pdf.  
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زاعات، بعد إرساء العقد، فيما يتعلق بإبرام اتفاق المشروع وما يتعلق بـه مـن اتفاقـات؛ وفي                    الن
  . مرحلة التشييد؛ ومرحلة التشغيل؛ وعند إنهاء المشروع

زاعـات الـتي تنـشأ في         واعتُبرت الصكوك غير كافية أيضا لمعالجة تعقد آليات تسوية الـن            -٤٦
د علـى نحـو كـاف الـدور الحاسـم           كّ ـ لا تؤ  هـي ف:  القطاعين العام والخاص   سياق الشراكات بين  

، وقواعــد التحكــيم، ومحفــل تــسوية )واختيــار القــانون أثنــاء تكــوين المــشروع(للقــانون النــاظم 
  . زاعات، وتفاعل هذه العناصر بعضها مع بعض الن
ــدوة المنعقــدة في عــام  ثَّــوح  -٤٧ ــائج  ٢٠١٣ت الن ــشير إلى النت ــضاً، وهــي تُ  دون المــستوى  أي

الأمثل المتحققة في مجال التحكـيم الـدولي، علـى إيجـاد تـوازن أفـضل لـدى التعامـل مـع التحكـيم                        
وتشمل الشواغل الأساسية الـتي أُشـير إليهـا كثـرة المعاهـدات             . زاعات الداخلية   الدولي وتسوية الن  

ــاذ ا      ــدولي والقــضايا والأحكــام، وكــذلك ضــعف إنف ــل التحكــيم ال ــرارات الاســتثمارية ومحاف لق
وأُشير إلى ضرورة أن تركز صكوك مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع            . التحكيمية الدولية 

 ءُونــصح الخــبرا. زاعــات علــى الــصعيد المحلــي الخــاص علــى بنــاء القــدرات المحليــة بغــرض حــل الــن 
القطاعين العام  ، أثناء المؤتمر وبعده، بضرورة أن يجسِّد نص تشريعي معني بالشراكات بين             ةَالأمان

والخاص الزيادة في بعض أشكال التحكيم التي تـشارك فيهـا الحكومـات؛ وإن كـانوا قـد أشـاروا            
إلى مخاوف من حظر بعض الدول التحكـيم الـذي تـشارك فيـه الدولـة ككيـان ذي سـيادة، وإلى                      

  .آليات خاصة بهذه الشراكات وتنظيم الاستثمارأيِّ ضرورة مراعاة العلاقة بين 
زاعـات    لنظام وطني سليم لمنع الـن     " الأمر يحتاج إلى وضع تشريع       نَّرح أثناء المؤتمر أ   واقتُ  -٤٨

 مـن هـذا      جوهر نظام  نَّوعلى الرغم من أ   ". وتسويتها بين المنظم والمشغل في سياق الامتيازات      
 نَّ فقـد رُئـي أ    سوف يُبنى على صكوك مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص،           القبيل
 دور التنظـيم في منـع       نَّ، وأ "مجـردة "زاعات بطريقة     ز على آليات تسوية الن    كّليل التشريعي ير  الد
  .زاعات وتسويتها لا ينال حقه الن
ومن ثم، ومع أخذ النقـاط المـذكورة في الاعتبـار، وُسِّـعَ الاقتـراح ليـنص علـى الحاجـة                        -٤٩

ومــن الجوانــب . ام والخــاصإلى مثــل هــذا النظــام لجميــع عناصــر الــشراكات بــين القطــاعين العــ
ضـمان أن تكـون   ) أ: (، مـا يلـي   ٢٠١٣ندوة عـام    يق هذه الغاية، والتي أُثيرت في       اللازمة لتحق 

لــدى الــسلطة القــضائية التجـــارب والمــؤهلات والخــبرة اللازمـــة لمعالجــة القــضايا المعقَّـــدة في        
ــام والخــاص؛    ــشراكات بــين القطــاعين الع ــشو  ) ب(ال ــتي ت ــنُّظم معالجــة أوجــه القــصور ال ب ال

ــضائية؛  ــتقلالية؛  ) ج(القـ ــاب الاسـ ــة غيـ ــبل   ) د(معالجـ ــول إلى سـ ــة الوصـ ــى إمكانيـ الـــنص علـ
ــة   ــصاف بفعالي ــل       (الانت ــب مقاب ــستثمرين الأجان ــير صــالح الم ــة لغ ــد تكــون الإجــراءات تمييزي ق
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لى وأُشـير أثنـاء المـؤتمر إ      .  كفالة الإنفاذ الفعال داخلياً للقرارات الدولية      )ه(؛  )الكيانات الوطنية 
ضرورة وجود آليـة تـسوية، وأُدرجـت المـسألة باعتبارهـا ذات صـلة خـلال مـشاورات الخـبراء                     

ولعل الندوة تنظر في ضـرورة مراعـاة الـدروس المـستفادة مـن الـدول                . المنعقدة قبل هذا المنتدى   
النتــائج الـتي أُبلغـت بهـا الأمانـة بـشأن هــذه      (الـتي عقـدت منتـديات خاصـة للنظـر في التراعـات       

  ). متباينة، على أفضل تقديرالخبرات
وسيكون من الأهداف ذات الصلة بمثل هذا النظام تجنب القـرارات المتـضاربة والمـسائل                 -٥٠

الأخرى الناشئة عن التراعات المتوازيـة والمتزامنـة، ولهـذا يجـب أن تكـون قـرارات الهيئـة المتوخـاة                     
دور جميــع الأطــراف المعنيــة مُلزِمــة لجميــع الأطــراف ذات الــصلة، ومــن ثم، ينبغــي أن يكــون بمق ــ

ويجب معالجة تنازع المصالح الذي ينشأ أثناء سير الإجراءات، نظـراً لتعـدد الأطـراف؛               . المشاركة
  .وضمان استقلال التعيينات في الهيئة المعنية وفي تشغيلها، ووضع معايير ملاءمة للسلوك بها

ترال في أحكــام تــشريعية وعُــرض علــى المــؤتمر رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن تنظــر الأونــسي     -٥١
أو توجيهات تشريعية لمعالجة هذه المسائل؛ ولعل الندوة ترغب في النظـر في الجوانـب               /نموذجية و 

  . نص تشريعي مقبل يُعنى بالشراكات بين القطاعين العام والخاصأيِّ التي يمكن إدراجها في 
    

    مواضيع أخرى  - ٥  
    الشفافية   ‘١‘  

    ١ التشريعية التوصية: الإحالة المرجعية    
    ١الحكم : الأحكام التشريعية النموذجية    

مقدمة ومعلومات خلفية عن مشاريع البنية "، الواردة في "مقدمة"البند ألف، : الدليل التشريعي
الترتيبات "، ٢‐، والبند دال"الشفافية"، )أ( ١‐؛ والبند باء"التحتية الممولة من القطاع الخاص
، "عملية الرقابة التنظيمية وإجراءاتها"، ٥‐، والبند هاء" والإجازاتاللازمة لتيسير إصدار الرخص

اختيار صاحب "؛ والفصل الثالث، "الإطار التشريعي والمؤسسي العام"الواردة في الفصل الأول، 
نقل حصة غالبة في شركة "، والبند زاي، "تنظيم صاحب الامتياز"، باء؛ والبند "الامتياز
تشييد "، الواردة في الفصل الرابع، "اختيار المقاولين من الباطن"، )أ( ١‐، والبند ياء"المشروع

، في "الإنهاء"، والبند دال، "تمديد اتفاق المشروع"؛ والبند جيم، ..."البنية التحتية وتشغيلها 
، والبند "ي القانون الضريب"، ٩‐؛ والبند باء"مدة اتفاق المشروع وتمديده وإنهاؤه"الفصل الخامس، 

  "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، في الفصل السابع، "ابير مكافحة الفسادتد"، ١٤
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 إلى أهمية ضمان الـشفافية في جميـع مراحـل الـشراكات بـين               ٢٠١٣أشارت ندوة عام      -٥٢
ــار فحــسب       ــاعين العــام والخــاص، ولــيس في عمليــة الاختي وضُــرب المثــل بالحاجــة إلى   . القط

هـذه   لَّولع ـ. قطاع العام إلى مُشَغِّل المشروع خلال فترة التـشغيل        الشفافية في نقل الموارد من ال     
زاعـات بـين المـستثمر         عمـل الأونـسيترال بـشأن الـشفافية في الـن           نَّالندوة تـود الإحاطـة علمـاً بـأ        

ــضمن مناقــشات ذات صــلة بهــذا الموضــوع    ــة تت ــسيترال في هــذا   . والدول ــستند قواعــد الأون وت
م الرشـيد، ووجـود إطـار تنظيمـي يمكـن التنبـؤ بـه، وأهميـة                 الموضوع على أهمية الشفافية للحك ـ    

هذه العناصر في تشجيع الاستثمار ومـن ثم التنميـة المـستدامة، وحـق الجمهـور في الوصـول إلى                    
ــة وإدارة الأمــوال     )١٠(المعلومــات، والــصلة بالقواعــد والإجــراءات الخاصــة بالمــشتريات العمومي

  ).الأمم المتحدة لمكافحة الفسادعلى النحو المتوخى في اتفاقية (العمومية 
لة مـن القطـاع الخـاص    وَّحتية المم صكوك مشاريع البنية الت    نَّوأُقر بأنه على الرغم من أ       -٥٣
د على الأهميـة العامـة للـشفافية في الإطـار التـشريعي، وفي العمليـات والقـرارات التنظيميـة                    كّتؤ

، )التعامـل مـع الاقتراحـات غـير الملتمـسة       بما في ذلك ما يتعلق ب     (والإدارية، وفي عملية الاختيار     
ز علـى وصـف الأحكـام ذات        كّ ـ إشارات أخرى إلى الـشفافية تر      نَّوفي تشغيل البنية التحتية، فإ    

وتـشمل أمثلـة هـذه الأحكـام، الـشفافية في حـسابات             . الصلة الـواردة في بعـض الـنظم الوطنيـة         
م، وفي سـائر القواعـد الـتي تحكـم          المشروع، وفي القرارات الإدارية المتعلقـة بنقـل ملكيـة الأسـه           

ــاز     ــرة الامتي ــد فت ــاطن وفيمــا يتعلــق بتمدي ــار المقــاولين مــن الب ــإ . اختي  الإشــارة نَّوفي الواقــع، ف
المرجعية الوحيدة إلى الشفافية في التوصيات التشريعية والأحكـام التـشريعية النموذجيـة تـرد في                

التــشريعي والمؤســسي أن يــضمن ، الــتي تــنص علــى أنــه ينبغــي للإطــار الدســتوري و١التوصــية 
  ).ضمن أهداف أخرى(الشفافية 

وقد أُقر منذ عهد بعيد بأهمية الشفافية كأداة لضمان المـساءلة والحكـم الرشـيد، وهـي                   -٥٤
منفَّــذة في النــصوص الدوليــة المتعلقــة بالاشــتراء العمــومي والــشراكات بــين القطــاعين العــام         

دأ الــشفافية هــو أحــد ركــائز اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   مبــنَّوكمــا أُشــير إليــه آنفــاً، فــإ . والخــاص
وفي سياق الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص، تتـسم الـشفافية بالأهميـة                . لمكافحة الفساد 

وتــنص مبــادئ منظمــة التعــاون . أيــضاً بالنــسبة لتــشجيع مــشاركة القطــاع الخــاص في المــشاريع
 نظــام الــشراكات بــين القطــاعين نَّلاه، علــى أوالتنميــة في الميــدان الاقتــصادي، المــشار إليهــا أعــ

ينبغـــي أن يـــضمن توعيـــة الجمهـــور بالتكـــاليف والفوائـــد والمخـــاطر النـــسبية "العـــام والخـــاص 
ــام والخــاص   [ ــين القطــاعين الع ــشراكات ب ــشمل  [، ]لل ــي أن ت ــا ينبغ ــشاركة  ] كم ــشاور والم الت

                                                         
محكمة البلدان الأمريكية ) (٢٠٠٦(في المحاكم الدولية، كما في قضية كلود رييس ضد شيلي حق مكفول  )10( 

  ).المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) (٢٠٠٩(؛ وقضية تارساساغ ضد هنغاريا )لحقوق الإنسان
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 في تعريـف المـشروع      النشطين مع أصحاب المصلحة، علاوة علـى إشـراك المـستعملين النـهائيين            
  )١١(".ومن ثمّ في رصد نوعية الخدمة

ن النـصوص التـشريعية المعنيـة بالـشراكات بـين القطـاعين             مَّوقد اقتُـرح بالتـالي أن تتـض         -٥٥
العام والخاص في المستقبل أحكاماً أكثر صرامة بشأن الشفافية في جميع المجـالات المـذكورة، في                

ويمكـــن أن تـــستند متطلبـــات الـــشفافية في . طصـــورة أحكـــام نموذجيـــة ولـــيس إرشـــادات فقـــ
ــة        ــة والأحكــام الحالي ــشتريات العمومي ــا تم مــن أعمــال في مجــال الم ــى م ــار عل إجــراءات الاختي

وفيمــا يتعلــق بمرحلــة التخطــيط . لــصكوك مــشاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع الخــاص 
ارات الــتي تــستند إليهــا  علــى أن تخــضع القــرحُــثَّللــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص،  

فعلــى . الخطــط والقــرارات المعنيــة بالبنيــة التحتيــة بــشأن المــشاريع الفرديــة إلى تــدقيق حكــومي  
غـير  " طبيعة بعض التزامات الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص      نَّ إلى أأُشيرسبيل المثال،   

ذ القرارات بشكل مـسؤول فيمـا       تُثني، مقارنة بالمشتريات التقليدية، عن اتخا     " المدونة في الدفاتر  
لهـــا آثــاراً ســلبية بالنـــسبة لقــدرات الاقتــراض والاســـتثمار في     أنَّ يتعلــق بالاســتدامة الماليــة، و   

وأوصى صـندوق النقـد الـدولي بوضـع اشـتراطات لتقـديم معلومـات بـشأن النـواحي                   . المستقبل
النـوع مـن النـهوج يمكـن أن      هذا نَّواقتُرِح أ  )١٢(المالية للشراكات بين القطاعين العام والخاص؛     
  .يدعم اتخاذ قرارات أفضل في المسائل المالية

ويمكــن لوضــوح الأهــداف الاجتماعيــة والاقتــصادية والإنمائيــة الــتي يُــراد تحقيقهــا مــن     -٥٦
: خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن يساعد في قياس مدى تحقـق هـذه الأهـداف           

شغل المشروع سوف يعتمـد في الغالـب أيـضاً علـى نتـائج               سداد مستحقات م   نَّكذلك، فبما أ  
.  هناك حاجة إلى الشفافية من أجل إجراء تقييم موضـوعي لـلأداء  نَّأداء محددة، فمن الواضح أ   

نـص تـشريعي مقبـل      يِّ  دت المـشاورات الـتي سـبقت هـذه النـدوة أيـضاً علـى أنـه ينبغـي لأ                   كّوأ
ى لمــدى نــشر الاتفاقــات الخاصــة  دَّ يتــصيتعلــق بالــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص أن  

 المسائل المحيطة بـالإدارة التعاقديـة في   نَّوذُكر أ. بالمشروع كوسيلة للمساعدة في تحقيق المساءلة    
ــديم          ــن تق ــاءات م ــسبة للإعف ــسياق، وكــذلك الحــال بالن ــذا ال ــل تحــدياً في ه ــدان تُمث أحــد البل

 الاسـتثناءات مـن تقـديم المعلومـات         ويمكن أن تكـون مناقـشات الأونـسيترال بـشأن         . المعلومات
لأسباب تتعلق بالمصلحة التجارية وسائر أنواع المصلحة العامـة في سـياق العلاقـة بـين المـستثمر                  

                                                         
 القطاعين العام المبدأ الأول، مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالشراكات بين  )11( 

  .هوالخاص، أعلا
، صندوق النقد Government Guarantees and Fiscal Riskص، شراكات بين القطاعين العام والخاانظر ال  )12( 

  .www.imf.org/External/Pubs/NFT/2006/ppp/eng/ppp.pdf  متاح على الموقع الشبكي ،٢٠٠٦، الدولي

www.imf.org/External/Pubs/NFT/2006/ppp/eng/ppp.pdf
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والدولة بارامترات مفيدة لتقييم الحالات التي لا ينبغي فيها الإفـصاح عـن المعلومـات في سـياق                  
عملية، يشير المعلقون أيـضاً إلى ضـرورة        ومن الناحية ال  . الشراكات بين القطاعين العام والخاص    

الفعـل إلى   بوهو مـا قـد يـؤدي         )١٣( عن قدر هائل من المعلومات غير الضرورية،       الإفصاحب  نُّتج
  .تقويض المساءلة

ــرح أيــضا في نــدوة عــام    -٥٧  أن تُــشجع الأونــسيترال الحوكمــة الرشــيدة عــن   ٢٠١٣واقتُ
ــع ســجلات     المــشغلين، ويمكــن للحكومــات  طريــق وضــع ســجل عــالمي خــاص بالــشفافية يتتبّ

  .الاطلاع عليه عند تقييم الشركاء المحتملين
 الندوة تود بالتالي أن تحدِّد الجوانب الرئيسية للـشفافية الـتي توصـي بإدراجهـا في                 لَّولع  -٥٨
  .نص تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المستقبلأيِّ 

    
    مسائل أخرى  ‘٢‘  

ع الأخرى في صكوك مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص الـتي             من المواضي   -٥٩
ــدخول في شــراكات بــين         ــل مــن التنقــيح ســلطة ال ــدراً أق ــد تتطلــب ق ــا ق أشــار الخــبراء إلى أنه
القطاعين العام والخاص والإعسار والمصالح الضمانية عقب صدور نصوص الأونسيترال بـشأن            

ــصاح عــن     والمحاســبة والم ــ )١٤(هــذه المواضــيع،  ــل الإف ــة مث ــة بالاســتدامة المالي ــة المتعلق سائل المالي
الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص والالتزامـات الطارئـة في كـشوف ميزانيـة الحكومـات                  

  ).بما في ذلك قواعد المساعدة في المهمة الصعبة المتمثلة في تقييم المخاطر لهذا الغرض(
    

راكات نص تشريعي جديد بشأن الشأيِّ عتزَم إدراجها في استنتاجات بشأن العناصر التي يُ  -٦  
    بين القطاعين العام والخاص

 انعقــاد دورة اللجنــة لعــام  والمــشاورات الــتي جــرت منــذ٢٠١٣يتــبين مــن نــدوة عــام   -٦٠
 الخــبراء يتفقــون بوجــه عــام علــى المواضــيع الرئيــسية الموصــى بتنقيحهــا في صــكوك   نَّ أ٢٠١٣

  .مولة من القطاع الخاصمشاريع البنى التحتية الم

                                                         
 Public-Private Partnerships (PPPs) in International Development: Are we asking the "مشار إليها في )13( 

right questions?"متاح على الموقع الشبكي ، www.cafod.org.uk/curation/search?SearchText=ppps.  
 المتاحة على الموقعين ٢٠٠٣عام  انظر نصوص ما بعد  )14( 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html، 
  .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/security.htmlو

www.cafod.org.uk/curation/search?SearchText=ppps
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 النـدوة ترغـب في تقيـيم نطـاق العمـل المطلـوب لهـذه المواضـيع ولمواضـيع                    لَّوبالتالي لع   -٦١
ولعـل النـدوة تـود أيـضاً تـوفير          . أخرى تعتبرها ذات صلة وتقديم تقارير عن نطـاق هـذا العمـل            

شريعي مؤشــر عــن النطــاق والإطــار الــزمني المحــتملين لبرنــامج عمــل يهــدف إلى وضــع نــص ت ــ  
ولعلّ النـدوة أيـضاً تـرى    . يشمل المواضيع المعنية ويسمح بنشوء جوانب جديدة في هذا الصدد   

من المناسب أن تحدِّد الافتراضات التي تستند إليهـا هـذه الاسـتنتاجات، وكـذلك مـا يتـصل                   أنَّ  
  .بذلك من ظروف طارئة ذات صلة

بع التمهيـدي للبحـوث والدراسـات        الندوة ترى، بالنظر إلى الطـا      لَّ إلى ذلك، لع   ةًوإضاف  -٦٢
ولايـة أن تتـسم بمـا يكفـي مـن      يِّ التي أجريت حتى الآن، أن تشدِّد في توصياتها على أنه ينبغي لأ        

المرونــة للــسماح بوضــع نــص تــشريعي دونمــا حاجــة إلى المزيــد مــن الإحــالات إلى اللجنــة أو إلى  
  . المسائل المعنيةتكرار هذه الإحالات من أجل تعديل الولاية لكي تواكب تطوّر 

    
    نص تشريعي يُعتزَم التوصية بهأيِّ طابع   - جيم  

عمـل  يِّ   الحـل التـشريعي المرغـوب لأ       نَّ، كان الرأي السائد هـو أ      ٢٠١٣عام  في ندوة     -٦٣
يجري في المستقبل بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتمثل في وضع قـانون نمـوذجي،                 

عين إطــارا ســهل الاســتعمال إلى حــد مــا ويــشجّع علــى تحقيــق  مــن شــأنه أن يــوفر للمــشرِّنَّ لأ
علـى سـبيل المثـال، الحـد مـن          (مستوى جيد من القدرة على التنبـؤ والأمـن في الإطـار القـانوني               

قابلية التأثر بالتغيّرات السياسية عندما تنظَّم الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص بواسـطة                  
القــضايا ليــست كلــها قابلــة للحــل القــانوني،   أنَّ وقــد لاحظــت النــدوة  ). إرشــادات فحــسب

ــشراكات بــين القطــاعين العــام       ــسيترال علــى تــوخي الوضــوح إزاء جوانــب ال فــشجَّعت الأون
والخاص الجديرة بإدراجها في قانون نموذجي والجوانـب الـتي يـتعين تناولهـا في الإرشـادات الـتي                   

مـن  أنَّ  افة إلى ذلـك، لاحظـت النـدوة         وإض ـ. تأتي برفقته أو في سائر أشكال اللـوائح التنظيميـة         
بين فوائد وضع قانون نموذجي أنه يـوفر نـصا مرنـا وغـير ملـزِم، إلى جانـب مجموعـة ممارسـات                      

في هــذه (فــضلى يقــوم عليهــا توافــق دولي في الآراء، وتــشمل جميــع الأحكــام الأساســية المعنيــة  
ومـن شـأن    . باللوائح التنظيميـة  بأنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص المشمولة        ) الحالة

أي الاحتياجـات الـتي   (قانون نموذجي كهذا أن يحدِّد الاحتياجات الدنيا اللازمة لكل مـشروع   
وما هي الأحكام اللازمة التي ينبغي صياغتها على أسـاس كـل مـشروع              ) يناسبها حل تشريعي  

القانون النمـوذجي   وجود دليل اشتراع مرفق ب    أنَّ  وإضافة إلى ذلك، أكدت الندوة      . على حدة 
سيكون بالغ الأهمية في تطبيق القانون النموذجي واستخدامه بشكل فعّـال، وكـذلك في شـرح          

  .الخيارات التي ينطوي عليها النص والانحرافات المحتملة عنه
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 بعض التأييد في الندوة أيضاً وجهة النظر البديلة، التي تقـضي بتحـديث الـدليل         وتلقَّت  -٦٤
وتـشمل الأسـباب الـتي حـدت إلى ذلـك مـا واجهتـه            . صوغ قانون نموذجي  التشريعي بدلاً من    

ــاق       ــارج نطـ ــع خـ ــالات تقـ ــا في مجـ ــة إزاء انخراطهـ ــية تاريخيـ ــة سياسـ ــن مقاومـ ــسيترال مـ الأونـ
، والـشواغل المتعلقـة بالطـابع المعقـد         )مثل المؤسسات في الدول المشترعة    (اختصاصها الأساسي   

مــن شــأن أنَّ ولــوحظ هنــا . در كــبير مــن المرونــةلهــذا الموضــوع، والحاجــة إلى الحفــاظ علــى قــ
ــة الــتي يمكــن أن يوفرهــا دليــلٌ تــشريعيٌ أن تــساعد علــى اســتبانة وتــذليل      الإرشــادات التحليلي

  .العقبات التي تعترض فعالية الشراكات بين القطاعين العام والخاص
طـاعين  ومن ثَـمَّ فقـد مثَّـل الـشكل المرغـوب لـنص تـشريعي بـشأن الـشراكات بـين الق                       -٦٥

وفيمـا لا تـزال أغلبيـة    . العام والخاص عنصرا هاما في المشاورات التي سبقت انعقاد هذه الندوة         
الخبراء توصي بإعداد قانون نموذجي ودليل اشتراع يُرفَق به، أثيرت الـشواغل التاليـة بخـصوص                

ــانون نمــوذجي   ــسعي إلى وضــع ق ــة    . ال ــشأن القــوانين النموذجي ويمكــن تقــسيمها إلى شــواغل ب
  . وما، وشواغل خاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص تحديداًعم
ــا حــول         -٦٦ ــة عموم ــوانين النموذجي ــشأن الق ــيرت ب ــتي أث ــسية ال ــشواغل الرئي وتتمحــور ال

صعوبة تكييفها لكي تلائم الظروف المحلية، دون التقليل من فائدتها، ومن ناحية أخـرى، الميـل                
هــاتين أنَّ ورغــم . ون المحلــي دون إجــراء هــذا التكييــف إلى استنــساخ قــانون نمــوذجي في القــان 

فهل يحـول الـسياق     : المسألتين تبدوان على طرفي نقيض، فكلاهما يثير أسئلة تتعلق بقابلية النقل          
القانوني والاجتماعي والاقتصادي والثقـافي والـسياسي دون اسـتخدام قـانون نمـوذجي بـصورة                

 بــشأن تــشجيع ودعــم اســتخدام القــوانين ونــسيتراللأفعالــة؟ لعــل النــدوة تــود النظــر في تجربــة ا
 أثنـاء تنـاول هـذه المـسألة، مـن قبيـل التجربـة الأخـيرة في إصـدار                    عةالنموذجية في مواضيع متنو   

  .أدلة اشتراع أشمل بكثير لقوانين الأونسيترال النموذجية الأحدث عهداً
لــتي اكتـــسبتها  وفيمــا يتعلــق بمــسألة المؤســـسات في دولــة مــشترعة، تـــشير التجربــة ا        -٦٧

فـضلا   )١٥(الأونسيترال مؤخراً في مجالات الإعـسار والاشـتراء العمـومي والمعـاملات المـضمونة،             
المؤسـسات المحليـة، الـتي كانـت تعتـبر في           أنَّ  عن المشاورات التي سبقت انعقاد هذه الندوة، إلى         

ــسابق حــساسة   ــنال ــا خــارج المجــالات الأساســية لاخ    م ــة ربم ــسياسية وواقع ــة ال ــصاص  الناحي ت
  .ونسيتراللأالأونسيترال، أصبحت الآن مقبولة باعتبارها واقعة ضمن اختصاص ا

ا فيما يتعلق بمسألة الشواغل الخاصة بالشراكة بين القطاعين العـام والخـاص تحديـداً،      أمَّ  -٦٨
  : فقد أثيرت القضايا التالية

                                                         
  .٣٥ أعلاه، الفقرة ٢٠١٣مة إلى ندوة عام دَّانظر أيضا ورقة المناقشة المق  )15( 
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لـن تتـسم بالمرونـة       عملية الاختيار، إذا استندت على إجراءات الاشتراء التقليدية، ف         نَّإ  
 هنـا في    ولعـل النـدوة تـود النظـر       . الكافية لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص      

 بـشأن هـذه المـسألة، وفي المـسائل          ٢٠١٣مت في ندوة عـام      قُدِّكلٍّ من التعليقات التي     
   بإجراءات الاختيار، أعلاه؛المتعلقالمنصوص عليها في الفرع 

 تنظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتـضمن أحكامًـا            القوانين الحديثة التي   نَّإ  
ــن         ــيط، وســيكون م ــب التخط ــائر جوان ــا وس ــد أولوياته ــشاريع وتحدي ــة الم ــشأن إقام ب

. الصعب إدراجها في قـانون نمـوذجي بـشأن الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص             
ــدوة تــود أيــضا النظــر في المــسائل    ــةولعــل الن  المتعلــق بتخطــيط  أعــلاه، في الفــرعالمبين

  المشاريع وإعدادها، أعلاه؛
لوضـع قـانون نمـوذجي والحاجـة إلى     " القص واللـصق " الجمع بين الشاغل العام بشأن  نَّإ  

مراعاة طائفة واسعة من القوانين الأخرى ذات الصلة عند إقامة شراكات بين القطاعين             
ولعـل  . وغـير فعّـال   العام والخاص قد ينطوي على مخاطر نشوء إطار تشريعي غير متسق            

 ذات الـصلة بجميـع المـشاريع الكـبيرة في مجـال البنيـة          وانينالندوة تود الفصل هنا بـين الق ـ      
فيجـب  . التحتية، والقوانين التي تنشأ في سياق الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص      

سيترال  الأون ـ أن تؤخذ فئة القوانين الأولى في الاعتبار أثناء الاشـتراء العمـومي ولـذا فـإنَّ               
بمـا في ذلـك في دليـل        ( في هـذا الخـصوص       هتتناول تلك القوانين في العمل الـذي تقـوم ب ـ         
، ولم تكـن تلـك القـوانين مثـارًا للـشاغل            )اشتراع القانون النموذجي للاشتراء العمـومي     

وقد تتضمن فئة القوانين الثانية القوانين الدستورية، وقوانين الخوصصة،         . ذاته في السابق  
 والتغـــييرات في ،ركات، وقـــوانين المـــصالح الـــضمانية، وقـــوانين الإعـــساروقـــوانين الـــش

مثــل الــتغيرات في الــشروط (التــشريعات، والمــسائل الناشــئة عــن العقــود الطويلــة الأجــل 
ويتنـاول الـدليل التـشريعي الحـالي الكـثير مـن            . ، والمـسائل الماليـة والاسـتثمارية      )التعاقدية

لبـاب المتعلـق بـالقوانين ذات الـصلة الأخـرى أعـلاه،             هذه المسائل على النحـو المـبين في ا        
 الندوة تنظـر في اسـتمرار التـصدي لتلـك المـسائل في الإرشـادات ولـيس في قـانون                     ولعل

وإذا كان الأمر كذلك، فيصبح السؤال هو ما إذا كانـت هـذه المـسائل مهمـة             . نموذجي
ــن يكــون معهــا أيُّ  ــانون نمــوذجي فعــالاً  إلى درجــة ل ى للــشراكات بــين إذا تــصدإلاَّ  ق

  .القطاعين العام والخاص على نحو منقوص
ــام    -٦٩ ــا لعـ ــضًا في تقريرهـ ــزم للقـــوانين  ٢٠١٣وأشـــارت النـــدوة أيـ ــابع غـــير الملـ  إلى الطـ

تحـديث الـدليل التـشريعي لـن        أنَّ  النموذجية والأدلة التـشريعية وأدلـة الاشـتراع، وخلـصت إلى            
  . أعلاهيكون وحده الإطار السهل الاستعمال المشار إليه
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عـدم وجـود توافـق في       :  هذه الندوة تود النظر في هذه المسألة من جديـد          لَّوبالتالي، لع   -٧٠
الآراء بـشأن نـوع الـنص التــشريعي الموصـى بـه هــو أحـد المـسائل الــتي اعتمـدت عليهـا اللجنــة          

  اللجنـة في إحالـة     عندما أوعزت للأمانة بالاضطلاع بمزيد من الأعمال التحضيرية قبل أن تبـتَّ           
  .ام والخاص كموضوع إلى فريق عامل القطاعين العبينالشراكات 

    
   في مجال الشراكات لاًأهمية الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقب  - دال  

    بين القطاعين العام والخاص
الـشراكات بـين القطـاعين    أنَّ  مـن  ٢٠١٣فقت اللجنة مع ما خلصت إليه ندوة عام  اتَّ  -٧١

ــة    "داة هامــة العــام والخــاص أصــبحت أ  ــة وأوجــه التنمي ــة التحتي ــوارد اللازمــة للبني ــأمين الم في ت
 )١٦(."د الدول في مختلف مراحـل التنميـة       الأخرى، على الصعيدين الدولي والإقليمي وعلى صعي      

 البياناتِ التي أدلى بها رؤسـاء الـدول والحكومـات وممثلـون رفيعـو المـستوى                 نةوتجسّد آراءُ اللج  
ــة المــستدامة الــذي عقــد في عــام   في مــؤتمر الأمــم المتحــدة  ــو   ("٢٠١٢ للتنمي ) "٢٠+ قمــة ري

ة م ـّتطبيق مفهوم التنمية المستدامة سيرتهن بانخراط القطـاعين العـام والخـاص به     "نَّوأقرّوا فيها بأ  
مــشاركة القطــاع الخــاص علــى نحــو فعــال يمكــن أن تــسهم في  "نَّ بــأموالَِّســو" في هــذه العمليــة

ص، وهـي أداة هامـة في       بسبل منها الشراكات بين القطاعين العام والخا      تحقيق التنمية المستدامة    
  :٢٠+ وقد جاء ما يلي في إعلان ريو)١٧(."هذا المجال

 التجارة الدولية محرك للتنمية والنمـو الاقتـصادي المطـرد، ونعيـد أيـضا               نَّنعيد تأكيد أ  "    
لـى قواعـد ومنفـتح    تأكيد الدور الذي يمكن أن يؤديه إقامة نظام تجاري عالمي وقائم ع          

وغير تمييزي ومنصف ومتعدد الأطراف، وكـذلك تحريـر التجـارة علـى نحـو فعـال، في         
 الاقتـصادي في جميـع أنحـاء العـالم بمـا يعـود بـالنفع علـى            انحفز النمو والتنميـة في الميـد      

وفي هــذا . جميــع البلــدان في جميــع مراحــل التنميــة وصــولاً إلى تحقيــق التنميــة المــستدامة
م في معالجـة مجموعـة مـن القـضايا الهامـة ومنـها              دُّا زلنا نركز على إحراز تق ـ     السياق، م 

  )١٨(؛" البيئيةاتهة للتجارة وتجارة السلع والخدموِّالإعانات المش

                                                         
  .٣٦، الفقرة A/68/17قة ، الوثيوالأربعينتقرير الدورة السادسة   )16( 
يونيه / حزيران٢٢، المعتمد في ريو دي جانيرو في "المستقبل الذي نصبو إليه" من القرار المعنون ٤٦الفقرة   )17( 

   :، متاح على الموقع الشبكي٦٦/٢٨٨، قرار الجمعية العامة ٢٠+، في اجتماع قمة ريو٢٠١٢
www.un.org/ar/sustainablefuture/.  

  .٢٨١المرجع نفسه، الفقرة   )18( 

www.un.org/ar/sustainablefuture/
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ــة الــتي تم لأطــر ال" تــضمن دعمــه كمــا    ــلــوائح والــسياسات الوطني ن قطــاعي الأعمــال كّ
مراعــاة أهميــة المــسؤولية   والــصناعات مــن النــهوض بمبــادرات التنميــة المــستدامة، مــع       

  )١٩(."الاجتماعية للشركات
، أكَّدت الوفود أهميـة مـسألتي تعزيـز التنميـة الاقتـصادية             ٢٠١٣وفي دورة اللجنة لعام       -٧٢

وكمـا   )٢٠(.والاجتماعية المستدامة وسيادة القـانون لـدى تقيـيم مـا يـولى للمواضـيع مـن أولويـة                  
 أهميــة الــشراكات بــين القطــاعين العــام   علــى٢٠١٣لــوحظ أعــلاه، فقــد شُــدِّد في نــدوة عــام   

 المشاريع التي تراعي مصالح الفقراء والمـسؤولية الاجتماعيـة، وكـذلك قـضايا         والخاص في تمكين  
  .التنمية المستدامة الأكثر عمومية

وكما لوحظ في الجزء الأول من هذه الورقـة، سـتنظر اللجنـة في إمكانيـة إناطـة ولايـة                      -٧٣
 مجــال الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص لــيس فقــط علــى  بــشأن التطــوير التــشريعي في

أساس المزايا التقنية لتوصـية بـشأن تحقيـق هـذه الغايـة، وإنمـا أيـضاً بالإشـارة إلى أعمـال أخـرى                        
، لوحظـت   ٢٠١٣ و ٢٠١٢ للجنـة، اللـتين عقـدتا عـامي          الأخيرتـين  الـدورتين    وفي. موصى بها 

  : المواضيعالنقاط التالية فيما يتعلق بتحديد أولوية
   استبانة المستعملين المحتملين لنصٍّ ما بعد وضعه؛أهمية  
 إلى التعـبير بوضـوح عـن أهميـة وضـع نـص واضـطلاع الأونـسيترال بالعمـل في                     الحاجة  

  سياق الأمم المتحدة؛
 اتباع نهج استراتيجي في التـصدي للأحـداث العالميـة، والتطـورات في مجـال          استصواب  

مــع ذكــر أمثلــة علــى  (الــتي تطــرأ علــى الاتجاهــات التجاريــة  التكنولوجيــا، والــتغيرات 
الوسائل المختلفة لإشراك رأس المال الخاص من أجـل تلبيـة الاحتياجـات العامـة، علـى                 
سبيل المثال من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتـولّي القطـاع الخـاص                

  ؛)ينتقديم الخدمات الحكومية والعقود المالية وإعسار المستهلك
   إلى تحديد الأولوية التي توليها الدول لهذا العمل؛الحاجة  
   إلى تحديد الأثر الاقتصادي لهذا العمل أو ضرورته تحديداً كمياً؛الحاجة  
   إنشاء أفرقة عاملة دائمة بحكم الواقع؛تجنّب  

                                                         
  .٤٦المرجع نفسه، الفقرة   )19( 
  .٢٩٧، أعلاه، الفقرة ينوالأربعتقرير الدورة السادسة   )20( 
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 بالمرونــة الــتي تحتــاج الأونــسيترال إلى الحفــاظ عليهــا مــن أجــل التكيــف مــع     الــسماح  
  يات المستجدة؛الأولو

 الأعمال التي تضطلع بها المنظمات الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالمواضـيع              فحص  
  )٢١(.التي تنظر اللجنة في تحديدها لتكون موضع أعمال يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً

ضــرورة أن يكــون العامــل "، علــى ٢٠١٣دت اللجنــة، في دورتهــا المعقــودة عــام وشــدَّ  -٧٤
رشد بــه اللجنــة لــدى تقريــر تنــاول موضــوع مــا أو عــدم تناولــه هــو مــدى الرئيــسي الــذي تــست

إسهام النص التشريعي المرتأى في دعم تطوير القـانون التجـاري الـدولي، حـسبما هـو مـبين في                    
 وشـدّدت اللجنـة، في تطبيـق اعتباراتهـا      )٢٢(." إليها من الجمعية العامـة     ةولاية الأونسيترال المسند  

يُــضطلع بهــا في المــستقبل، وفي ســياق إصــدار ولايــة للفريــق العامــل  العامــة علــى الأعمــال الــتي 
ــة معالجــة    ــى أهمي ــصغرى والــصغيرة       "الأول، عل ــا المنــشآت ال ــتي تواجهه ــات القانونيــة ال العقب

للاطلاع علـى المزيـد، انظـر    " ( سيما في الاقتصادات الناميةلا، وعمرهاوالمتوسطة خلال دورة    
لقطــاعين العــام والخــاص مــع صــغار المــشغلين مــن القطــاع  الأبــواب المتعلقــة بالــشراكات بــين ا

  )٢٣(.فضلية للمؤسسات المحلية، أعلاهالخاص في الجزء الأول من هذه الورقة، وبمنح الأ
 الندوة تود مساعدة اللجنة في مداولاتها بوضع الاعتبارات الوقائعيـة ذات الـصلة              لَّولع  -٧٥

  .المتعلقة بهذه المسائل في تقريرها
  

                                                         
توجُّه استراتيجي : "٢٠١٢ الدورة الخامسة والأربعين للجنة في عام عنانظر الوثائق التالية الصادرة   )21( 

: يالموقع الشبك على ة، متاح٢٢-١٩، الفقرات A/CN.9/752ة ، الوثيق"لأونسيترالل
www.uncitral.org/uncitral/commission/sessions/45th.html ،وA/CN.9/752/Add.1متاحة على ( ٢٤لفقرة ، ا

دور الأونسيترال وأهميّتها سواء داخل الأمم المتحدة أو في مجال التجارة "، التي أشارت إلى )فسهالموقع ن
ويمكن تقييم دور الأونسيترال وأهميتها استناداً إلى عمل وأولويات الأمم المتحدة . والتبادل التجاري الدوليين

سية، مثل إعلان باريس بشأن فعّالية المعونات فالتطوّرات الرئي. والأوساط المانحة، وأولويات الحكومات الوطنية
 مثل جدول أعمال مكافحة الفساد والانهيار المالي -والقضايا الدولية الكبرى المثيرة للانشغال ) ٢٠٠٥(

انظر، ".  هي التي ستُحدد أولويات هذه الهيئات-زاع  ما بعد انتهاء الن/زاع  وحالات الن٢٠٠٨العالمي في عام 
الأعمال التي من " الوثيقة المعنونة من") تحديد الأولويات في المجالات المواضيعية(" باء -ابعأيضا، الجزء الر

 الدورة السادسة والأربعين في عن، الصادرة "المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً
 :لي التاالموقع الشبكي، وهي متاحة على A/CN.9/774الوثيقة ، ٢٠١٣عام 

www.uncitral.org/uncitral/commission/sessions/46th.html.  
  .٢٩٧، أعلاه، الفقرة والأربعينتقرير الدورة السادسة   )22( 
  .٣٢١المرجع نفسه، الفقرة   )23( 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/46th.html

